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  جية وعملية التشاورالمنه  - أولاً  
 ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة      اً  أُعِدَّ هذا التقرير الوطني طبق      -١

 ٥/١ بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان، ولقرار مجلس حقوق الإنـسان   ٢٠٠٦مارس  /آذار
الـدوري   في إطـار الاسـتعراض    المقدمة للمبادئ التوجيهية العامة لإعداد المعلومات    اً  ووفق

  ).٦/١٠٢مقرر مجلس حقوق الإنسان (الشامل 
  : اتُّبعت الخطوات التالية في منهجية التشاور وصياغة التقرير  -٢

  وضع استراتيجية الحكومة بشأن الاستعراض الدوري الشامل؛  •
الشروع في أنشطة الاستعراض الدوري الشامل وتدريب أعضاء اللجنـة           •

لأولية والدورية، وأعضاء الإدارات الوزارية  الوزارية المعنية بصياغة التقارير ا    
والبرلمانيين وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع        

  المدني ومختلف الفاعلين في المجتمع التوغولي؛ 
إجراء مشاورات مستفيضة مع الجهات المذكورة أعلاه من أجـل جمـع             •

  المعلومات؛ 
 اللجنة الوزاريـة    قبل من   للتقريرالأولي   تجميع المعلومات وصياغة المشروع    •

  المشتركة بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة المذكورة أعلاه؛ 
  إيفاد بعثة للاطلاع على سير عملية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف؛  •
لتقرير الوطني عن طريق الاستعانة بدعم تقني مـن        المشروع الأولي ل   توحيد •

  ية؛ المنظمة الدولية للفرانكفون
   التقرير؛  مشروعتنظيم حلقات عمل إقليمية لإثراء •
   التقرير؛  مشروعتنظيم حلقة عمل وطنية للتصديق على •
  . التقرير مشروعموافقة مجلس الوزراء على •

  عرض عام والإطار المعياري والمؤسسي  - ثانياً  

  عرض عام  - ألف  
بوركينا فاسو، ومن    كيلومتر مربع، ويحدها من الشمال       ٥٦ ٦٠٠تبلغ مساحة توغو      -٣

لفون من   الذين يتأ  ،وقُدِّر عدد سكانها  . الجنوب خليج غينيا، ومن الشرق بنن ومن الغرب غانا        
  في المائـة   ٥١، تشكل النـساء     ٢٠١١ نسمة في عام     ٥ ٧٠٠ ٠٠٠    بأكثر من أربعين إثنية،     

ين تتراوح  ويمثل السكان الذ  .  في المائة  ٢,٤ النمو السكاني فيها  ، ويبلغ معدل    سكان بنن  نم



A/HRC/WG.6/12/TGO/1 

5 GE.11-14925 

 ١٥-صفر في المائة تتراوح أعمارهم بين       ٤٢ في المائة مقابل     ٥١ سنة   ٥٩ و ١٥أعمارهم بين   
 ويعتمد اقتصاد توغو بشكل رئيسي على الزراعة        .اً عام ٦٠ في المائة تتجاوز أعمارهم      ٧سنة و 

   .الإجمالي لي في المائة من الناتج المح٤٠ في المائة من القوة العاملة، وهي تمثل ٧٠التي يعمل فيها 
، أنظمة سياسـية شملـت نظـام    ١٩٦٠وتعاقبت على توغو منذ استقلالها في عام           -٤

 ١٩٦٧، ونظام الحزب الواحـد بـين عـامي          ١٩٦٧ و ١٩٦٠التعددية الحزبية بين عامي     
  . ١٩٩١، ثم نظام التعددية الحزبية منذ عام ١٩٩١و

  الإطار المعياري  - باء  

  على الصعيد الدولي  -١  
العهد ) ١(:  إليها ومنها ما يلي    انضمت توغو على العديد من الصكوك أو        صدقت  -٥

العهد الدولي الخاص بالحقوق    ) ٢(الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛       
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز العنـصري؛         ) ٣(المدنية والسياسية؛   

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره     )٥(يع أشكال التمييز ضد المرأة؛      اتفاقية القضاء على جم    )٤(
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولهـا الاختيـاري؛              

اتفاقيـات منظمـة    ) ٧(ن بها؛   االملحقالاختياريان  ن  لااتفاقية حقوق الطفل والبروتوكو    )٦(
اتفاقيـات  ) ٨(؛  ١٨٢ و ١١١ و ١٠٥ و ١٠٠ و ٩٨ و ٨٧و ٢٩ و ٦ و ٤العمل الدولية رقم    

  . اتفاقية اليونسكو بشأن التنوع الثقافي) ٩(ن؛ اها الإضافيلا وبروتوكو١٩٤٩جنيف لعام 

  على الصعيد الإقليمي  -٢  
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان    ) ١(انضمت توغو إلى صكوك إقليمية عديدة منها          -٦

الميثاق الأفريقي لحقـوق الطفـل      ) ٣(لاتحاد الأفريقي؛   القانون التأسيسي ل  ) ٢(والشعوب؛  
 الخاصة بمشكلات اللاجئين    الجوانباتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم       ) ٤(ورفاهه؛  

بروتوكـول الميثـاق    ) ٦(اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفـساد؛        ) ٥(في أفريقيا؛   
البروتوكول الملحـق  ) ٧( بحقوق المرأة في أفريقيا؛ الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق 

إنشاء محكمة أفريقية لحقـوق الإنـسان       ب المتعلقبالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب      
  .وحقوق الشعوب

  على الصعيد الوطني  -٣  
 تشرين  ١٤ الدستور الصادر في     يقوم أساساً على  اً  مهماً  تشريعياً  وضعت توغو إطار    -٧

، جميع الحقوق والواجبات    ١٤٠ و ٥٠ من خلال مادتيه     ، والذي يتناول  ١٩٩٢ر  أكتوب/الأول
المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 

القـانون  :  مـن القـوانين التاليـة      التشريعيويتألف هذا الإطار    . التي صدقت عليها توغو   



A/HRC/WG.6/12/TGO/1 

GE.11-14925 6 

الاتجار بالأطفـال، والقـانون     ب المتعلق ٢٠٠٥غسطس  أ/ آب ٣ المؤرخ   ٠٠٩-٢٠٠٥ رقم
 والمتعلـق بقـانون الطفـل؛ والقـانون         ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٦ المؤرخ   ٠١٧-٢٠٠٧ رقم
 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛ والقانون ٢٠٠٩يونيه / حزيران ٢٤ المؤرخ   ٠١١-٢٠٠٩ رقم

يـاه؛ والقـانون     والمتعلق بقـانون الم    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤ المؤرخ   ٠٠٤-٢٠١٠رقم  
 الذي يقضي بتعديل القـانون      ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ المؤرخ   ٠١٨-٢٠١٠ رقم

 والمتعلـق بحمايـة الأفـراد       ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٠١٢-٢٠٠٥رقم  
 وبالإضـافة إلى ذلـك،      .؛ وقانون الصحافة  الإيدز/وس نقص المناعة البشري    بفير يتصل مافي
ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأحكـام        . تحمي حقوق الإنسان  اً  تضمن الدستور أحكام  ي

في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد والرأي       الحق  ، و )١٣المادة  (المتعلقة بالحق في الحياة     
في الحق  ، و )٣٥المادة  (التعليم  الحق في   ؛ و )٣٤المادة  (، والحق في الصحة     )٢٥المادة  (والتعبير  

  ).١٩ادة الم(محاكمة عادلة 
   :بغية  مشاريع قوانين، تعكف الحكومة على النظر فيوفي إطار عملية تحديث التشريعات  -٨

 مختلف الصكوك المتعلقة بحقـوق      لتضمينه أحكام قانون العقوبات   تعديل   •
  ؛ لإنسانا

قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز الضمانات المكفولة للمواطنين أمام        تعديل   •
  الهيئات القضائية؛ 

 تتنافى مـع     الأحكام التي  لحذفقانون الأحوال الشخصية والأسرة     عديل  ت •
  الالتزامات الدولية؛

تنظيم الجهاز القضائي لتقريب المحاكم مـن المتقاضـين وإعـادة تنظـيم             •
  لمحاكم؛اختصاصات ا

المقاعد الانتخابية تعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص الوصول إلى         •
  .  في مؤسسات الدولة والإدارات العامةاتالتعيين ووالوظائف التمثيلية

  الإطار المؤسسي  - جيم  

  مؤسسات الدولة والآليات القضائية  -١  
، تقوم المؤسسات التالية بدور المحرك للنشاط الـسياسي         ١٩٩٢منذ صدور دستور      -٩
  :توغو في

 دورة   بالاقتراع العام المباشر في    ينتخبرئيس الجمهورية، وهو قائد الدولة،        )أ(  
   ؛واحدة ويُخوَّل صلاحيات محددة بموجب الدستور
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رئيس الوزراء، وهو رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية لإدارة العمـل             )ب(  
  ؛الحكومي وتنسيقه

وتتـألف الجمعيـة    . البرلمان، ويتكون من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ        )ج(  
وتضم . باشر لفترة ولاية مدتها خمس سنوات      بالاقتراع العام الم   ينتخبوناً   نائب ٨١الوطنية من   

وهي تتولى التشريع   . مستقليننواباً  ثلاثة أحزاب سياسية و   نواباً يمثلون   اً  الجمعية الوطنية حالي  
 هـي   وبما أن مجلس الشيوخ متوقف عن العمل، فإن الجمعية الوطنية         . ومراقبة عمل الحكومة  

   بصفة مؤقتة؛تمارس اختصاصاتهالتي 
 الدستورية تنظر في دستورية القوانين وتكفل الحقوق الأساسية للفـرد           المحكمة"  )د(  

، وأعلى هيئة قضائية    " العامة أداء السلطات  المؤسسات و  لسيروالحريات العامة، وهي الهيئة الناظمة      
وتتولى إعلان نتائج الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة     . في الدولة فيما يتعلق بالقضايا الدستورية     

ءات، وتبت في المنازعات المتعلقة بها وتتمتع بسلطات واسعة فيما يتعلق بالمراقبة السابقة             والاستفتا
  ؛٢٠٠٤مارس / آذار١ المؤرخ ٠٠٤-٢٠٠٤وتخضع للقانون الأساسي رقم . والمراقبة اللاحقة

 ١٠ المـؤرخ    ١٤-٩٨ديوان المحاسبة الذي أُنشئ بموجب القانون رقـم           ) ه(  
/ أيلـول  مهامـه منـذ       بدأ يمارس  ،تنظيم الديوان وطريقة عمله    والمتعلق ب  ١٩٩٨يوليه  /تموز

وهو الذي يقر الحسابات العامة ويساعد البرلمان والحكومة في رصد تنفيـذ            . ٢٠٠٩سبتمبر  
  ؛القوانين المالية

  ؛المجلس الاقتصادي والاجتماعي لم يباشر مهامه بعد  )و(  
ت، وهي هيئة دسـتورية     الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري والاتصالا       )ز(  
 بموجـب القـانون الأساسـي       أنـشئت ماية حرية التعبير والرأي والـصحافة،       بح مكلفة
 والمعدَّل والمستكمل بالقانون الأساسـي   ١٩٩٦أغسطس  / آب ٢١ المؤرخ   PR/٩٦/١٠ رقم

  ؛٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ٠٢١-٢٠٠٤رقم 
 ٠٩-٨٧وجب القـانون رقـم       أُنشئت بم  ،اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     )ح(  
، وقـد   ١٩٩٢، وأضفي عليها الطابع الدستوري في عـام         ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٩المؤرخ  
 / كـانون الأول ١١ المـؤرخ  ١٢-٩٦ بموجب القانون الأساسـي رقـم        ت هيكلتها أُعيد

 ٩ المـؤرخ    ٠٠٤-٢٠٠٥، والذي عُدِّل واستُكمل بالقانون الأساسي رقم        ١٩٩٦ ديسمبر
، والمتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمهـا وطريقـة           ٢٠٠٥فبراير  /شباط
وهي مؤسسة مستقلة يتمتع أعضاؤها بالحصانة خلال ممارسة مهامهم وفي السنة التي            . عملها

ضمان حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها؛ : ومهام اللجنة هي كالتالي  . تلي انتهاء هذه المهام   
وسائل بما في ذلك النظر في ما يُقترح من نصوص تتصل بحقوق وتعزيز حقوق الإنسان بكل ال    

الإنسان لاعتمادها، وتقديم توصيات بهذا الصدد للحكومة؛ والإدلاء بالرأي فيمـا يتعلـق             
بحقوق الإنسان؛ وتنظيم حلقات دراسية وندوات تتعلق بحقوق الإنسان؛ والتحقيق في حالات            

  ؛رير سنوية عن أنشطتها وتقدم توصيات إلى الدولةوهي بالتالي تعد تقا. انتهاك حقوق الإنسان
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 رئيس الجمهورية لفترة    يعينه إدارية مستقلة    ، وهو سلطة  وسيط الجمهورية   )ط(  
وهو مكلف بالتحقيق في مطالبات المواطنين وشكاواهم المتعلقة بأوجه         . مدتها ثلاث سنوات  

عامة أو أي هيئة مكلفة بتقديم      القصور في إدارة الدولة، أو السلطات المحلية، أو المؤسسات ال         
   ؛خدمة عامة، وذلك قصد التوصل إلى تسوية ودية

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تـنظم الانتخابـات والاسـتفتاءات            )ي(  
  . وتشرف عليها

  إقامة العدل  -٢  
وتـصدر المحـاكم والهيئـات    . كرس الدستور في مادته الأولى مبدأ سيادة القانون      ي  -١٠

كما ينص الدستور على مبدأ المحاكمـة العادلـة         . ة الأحكامَ باسم الشعب التوغولي    القضائي
  . سيما علانية الجلسات والحق في الدفاع والالتزام بتعليل القرارات ولا
، شرعت توغو، بالنظر إلى الحاجة إلى تسريع استجابة العدالة، في           ٢٠٠٥ومنذ عام     -١١

مـن    مماثلاًاً  وعدداً  ما لا يقل عن عشرين قاضي      اًتحديث جهازها القضائي وهي توظف سنوي     
 ٢٠١٠وفي سبيل تحقيق ذلك، أُنشئ مركز تدريب موظفي القضاء في عـام             . كتبة المحكمة 

  . لتوفير التدريب الأولي والمستمر
ومنـصوص عليـه في القـانون    ) ١٣المادة (واستقلال القضاء مكفول في الدستور        -١٢

 والذي يقـر بـالمركز الخـاص        ١٩٩٦أغسطس  / آب ٢١ المؤرخ   ١١-٩٦الأساسي رقم   
 مراقبة عمـل     مهمة وكرس هذا القانون مبدأ عدم جواز عزل قضاة المحاكم وأسند         . للقضاة

  . القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل القضاة أغلبية أعضائه

  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  - ثالثاً  

  الحقوق المدنية والسياسية  - ألف  

ق في الحياة وفي السلامة البدنية، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة              الح  -١  
  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  الحق في الحياة والأمن  )أ(  
 السلامةَ البدنية والعقليـة     يعيش على أراضيها  أن تكفل لكل شخص     ملزمة ب الدولة  "  -١٣

 مـن   ١٣المـادة   " ( من حريتـه أو حياتـه      اً،د، تعسف ولا يجوز حرمان أح   . وحماية حياته وأمنه  
في قانون العقوبات الذي يجرم المساس بحياة الفرد        اً  والحق في الحياة منصوص عليه أيض     ). الدستور

، )٥٣ إلى   ٥١المواد مـن     (والقتل الخطأ ،  )٤٥ و ٤٤المادتان   (العمدعن طريق جرائم مثل القتل      
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 خـلال   انتُهـك ومن المؤسف أن هذا الحق      ). ٥٠دة  الما(عن التهديد حتى قبل تنفيذه        فضلاً
الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي شهدها بلدنا؛ الأمر الذي استلزم إنشاء لجنة الحقيقة            

، وأُسندت لها مهمة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاتفـاق          ٢٠٠٨والعدالة والمصالحة في عام     
ف السياسي التي ارتكبت في البلـد بـين         السياسي الشامل وتسليط الضوء على أعمال العن      

، والبحث عن مرتكبيها، وتقديم اقتراحات للحكومة تتعلق بتـدابير          ٢٠٠٥ و ١٩٥٨ عامي
التعويض بغرض إشاعة السلم وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ضد الجناة             

الأفعـال ومكافحـة    وكذلك بشأن المبادرات التي ينبغي القيام بها لتجنب تكرار مثل هذه            
  . العقاب الإفلات من

 جميع الأحكام النهائية التي صدرت      إبدال، وتم   ٢٠٠٩أُلغيت عقوبة الإعدام في عام        -١٤
  . ولم تنفذ بعد إلى عقوبة السجن مدى الحياة

الحق في السلامة البدنية، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                  )ب(  
  ة أو المهينةاللاإنساني أو
 مـساس  على حظـر أي      ٢١ وفي المادة    ١٣ من المادة    ١ينص الدستور في الفقرة       -١٥

اتفاقية مناهضة التعذيب     ولإنفاذ هذا الحظر، صدقت توغو على       . بالسلامة البدنية للمواطنين  
بروتوكولهـا  علـى   و وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة    

ومع ذلك، لا تزال هناك حالات يُنتهك فيها هذا الحق أثناء إجراء التحقيقـات              . لاختياريا
  . الجنائية وعمليات الاحتجاز

  مكافحة الإفلات من العقاب   ) ج(  
تسعى الحكومة جاهدة إلى مكافحة الإفلات من العقاب من خلال إنـشاء لجنـة                -١٦

  .شاء ديوان المحاسبةإنإصلاح القضاء والحقيقة والعدالة والمصالحة و

  الاحتجازظروف    -٢  
 الخاصةالسياسة  المتعلق ب شروع  المويرمي  . لا يوجد أي نص قانوني يتعلق بالاحتجاز        -١٧

بالسجون وإعادة الإدماج الذي أُعد بمساعدة مالية من الاتحـاد الأوروبي، إلى سـد هـذه                
  .  في التنميةشركاءالوسيجري إعداد النصوص اللازمة الأخرى بمساعدة . الفجوة
. ومرافق الاحتجاز غير كافية لا من حيث العدد ولا من حيث القدرة الاسـتيعابية               -١٨

ولم يؤد تنفيذ برنامج تقديم الدعم العاجل لقطاع السجون بـين    . بالية لقدمها  منها   والموجود
، رغم ما تحقق من تحسينات، إلى حل المشاكل التي يعاني منها هـذا              ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣عامي  
وهناك برنامج مماثل يأخذ في الاعتبار التوصيات التي قدمت في أعقاب تقييم البرنامج . اعالقط

  . السابق، من شأنه أن يتيح تحسين ظروف الاحتجاز



A/HRC/WG.6/12/TGO/1 

GE.11-14925 10 

 ،وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، نجد أن عدد السجناء في سجن أنيهو المدني مـثلاً               -١٩
 أي معـدل  ،  ٢٠١١يونيـه   /زيرانح ١في  اً   سجين ٣٣٩ بلغ   ، نزيلاً ١٩٦الذي شيد لإيواء    

.  في المائـة ١٥١وتبلغ نسبة الإشغال على المستوى الوطني    .  في المائة  ١٧٢,٩٦ بنسبةإشغال  
 يراعـي المعـايير    في كبـاليمي جديدولإيجاد حل لهذه المشكلة، قررت الحكومة بناء سجن      

  . الدولية
 المنصوص عليـه في     وسيؤدي تعيين قضاة تنفيذ الأحكام وقضاة الإفراج والاحتجاز         -٢٠

مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإدراج العقوبات البديلة للسجن في مـشروع القـانون             
وريثما يتحقق ذلك، اتخذ كل من رئيس الجمهورية ووزير         . الجنائي إلى تقليص عدد السجناء    

العفـو  محكوماً عليه من     ٢٢٦ استفادوفي هذا السياق،    . الرأفةمعينة على سبيل    العدل تدابير   
بـين  الإفراج المـشروط    محكوماً عليه من     ٣٥٣أكثر من   استفاد  و. ٢٠١٠الرئاسي في عام    

وقد تسنى للجنة البرلمانية لحقوق الإنسان التحقق من احترام حقوق          . ٢٠١٠ و ٢٠٠٨عامي  
  . ٢٠٠٩مارس / ميدانية قامت بها في آذاربعثةالإنسان داخل السجون خلال 

إدارة السجون وإعـادة    مديرية   تشغيل   ميزانياتتؤدي زيادة    من المتوقع أن     اً،وأخير  -٢١
 في  )فرنك أفريقيـا  ( من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي        فرنك ٢٤ ٢٠٠ ٠٠٠من  (الإدماج  

وزيادة المعونات الغذائيـة    ) ٢٠١٠ فرنك أفريقي في عام      ٢٦٧ ٦٠٣ ٠٠٠ إلى   ٢٠٠٦عام  
 فرنك أفريقـي    ٣٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ إلى   ٢٠٠٠في عام   أفريقي   فرنك   ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠من  (

 ٥٠٠    لعن زيادة عدد موظفي السجون من خلال التوظيف الجاري            ، فضلاً )٢٠١٠في عام   
غير  الحكومة بأن هذه الجهود      تقرو. ، إلى تحسين ظروف الاحتجاز     السجون حراسمن  اً  فرد

  لتوفير الموارد الماليـة    السعيوبالإضافة إلى   .  لتحسين ظروف الاحتجاز بشكل ملموس     كافية
الأولوية لبناء قدرات مـوظفي     الحكومة   مراكز الاحتجاز، تعطي     لحسن سير والمادية اللازمة   

  . السجون

  الحبس الاحتياطي   -٣  
 من قانون الإجراءات الجنائيـة والمـادة        ٥٢ ةيخضع الحبس الاحتياطي لأحكام الماد      -٢٢

 سـاعة قابلـة     ٤٨ولا تتجاوز مدته    . ١٩٨٧مايو  / أيار ٢٦الأولى من القانون الصادر في      
للتجديد مرة واحدة بناء على إذن من المدعي العام للجمهورية إلا في حالة ارتكاب جـرائم                

 تصل مدة الحبس الاحتيـاطي      وعندها يمكن أن  الاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة والمعقدة      
 ينفذها  ولضمان التقيد بهذه الآجال، هناك آليتان لزيارة أماكن الاحتجاز، واحدة         .  أيام ٨إلى  

المدعي العام ونوابه بموجب قانون الإجراءات الجنائية، والأخرى تنفذها المفتشية العامة لدوائر            
. نقص الموارد والموظفين  بسبب   ةفعليلا تنفذ بصورة    الزيارات  ومما يؤسف له أن هذه      . الأمن

ومنـها  وبالإضافة إلى هاتين الآليتين، تزور مؤسسات أخرى تُعنى بحماية حقوق الإنـسان،             
 مختلف التقارير التي تعـدها      وتتيح. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرافق الحبس الاحتياطي      

وعلى . شركاء في التنمية  ال إيجاد حلول للمشاكل المطروحة بمساعدة       إمكانيةهذه المؤسسات   
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 تتجـاوز   لحبس الاحتياطي ا بعض حالات    يلاحظ أن زال  يالرغم من كل هذه الأحكام، لا       
  . لقانونيةالآجال ا

   المنفى، وحق ملتمسي اللجوءالحياة فيالحق في عدم الإجبار على   -٤  
لا يجوز حرمان أي توغولي     : " من الدستور على ما يلي     ٢٢ من المادة    ٢تنص الفقرة     -٢٣

أما فيما يخص طالبي اللجوء، فإن حقوقهم مكرسة في         ". من الحق في دخول توغو أو مغادرتها      
 اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية وفي           الاتفاقية الخاصة بوضع  

  . الاتفاقية بشأن الجوانب المحددة لمشكلة اللاجئين في أفريقيا

  حرية الوصول إلى العدالة وضمان المحاكمة العادلة  -٥  
 من الدستور على حرية الوصول إلى العدالـة وضـمان المحاكمـة     ١٩نصت المادة     -٢٤

على أنه يجوز لكـل      من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية         ٢ الفقرة   صوتن. العادلة
كما يبين قانون الإجراءات المدنيـة أن إقامـة         . شخص يعتبر أنه مضرور اللجوء إلى العدالة      

   ).٣المادة (الدعوى متاح لكل من كانت له مصلحة مشروعة في الاعتراف بمطلب ما أو رفضه 
.  من المتقاضين، أُنشئت في معظم عواصم المحافظات محكمة ابتدائية         ولتقريب المحاكم   -٢٥

 تزال هناك ومع ذلك لا.  محكمة ابتدائية ومحكمتان استئنافيتان ومحكمة عليا    ٣٠اً  ويوجد حالي 
ن لا تنعقدان اصعوبة في إنشاء المحاكم المتخصصة مثل محكمة شؤون الطفل ومحكمة العمل اللت

درجة شروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على إنشاء محكمة  ولذلك، نص م  . إلا في لومي  
وبالإضافة إلى ذلك،   .  في كل منطقة تضم محكمة لشؤون الطفل ومحكمة لشؤون العمل          أولى

  . اختصاص إصدار أحكام ابتدائية في القضايا الجنائية والإداريةالدرجة الأولىستُخول محاكم 
لتقاضي، نص قانون الإجراءات الجنائية على إعفاء       وفيما يتعلق بتكاليف إجراءات ا      -٢٦

 المساعدة القانونية إلا أنها لا تقدم       القانون ينص على   ورغم أن . المتقاضين المعوزين من الرسوم   
  تلقائيـاً  يُعين للمتهم المعوز  ومع ذلك،   . في الممارسة الفعلية، إذ لم يُحدد أي إجراء لتقديمها        

مشروع قانون يتعلق بـشروط     ،  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول في  قد أقر،   و. ه للدفاع عن  محامٍ
  . تقديم المساعدة

 ـ تابعـة  إدارة تُعنى بإعمال الحقوق وإقامة العدل        أنشئت اً،وأخير  -٢٧ وزارة العـدل   ل
 سياسة وطنية للتعريف بالقانون بهدف تثقيف الناس وإطلاعهم علـى حقـوقهم             واعتمدت

  .وعلى الإجراءات القضائية
  . نات المحاكمة العادلة إلى ضمانات عامة وضمانات خاصةوتنقسم ضما  -٢٨
 مـن   ١١٣ المـادة    أكدتها  تي السلطة القضائية ال   يةوتتعلق الضمانات العامة باستقلال     -٢٩

وفي . الدستور حيث نصت على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية          
  . ة ما يكفي من الموارد للتمتع بالاستقلاليةالممارسة الفعلية، لا تملك السلطة القضائي
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لمبادئ الأساسية التي يكفلـها الدسـتور       ا بواجب احترام وتتعلق الضمانات الخاصة      -٣٠
والصكوك الدولية والقوانين، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، مساواة الجميع أمام القانون؛  

نوناً؛ وعدم جواز تطبيق القانون الجنائي بأثر وافتراض البراءة؛ وتحديد المخالفات والعقوبات قا     
وفي الممارسـة   . ؛ واحترام مواعيد المرافعات والحق في الدفاع      والتقاضي على درجتين  رجعي؛  
. القضاء متهم بالكيل بمكيـالين    ف.  في جميع الأحوال    هذه المبادئ محترمة   يبدو أن لا  العملية،  

رعت الحكومة في تنفيذ برنامج وطني لتحديث       ولتحقيق العدالة لمواطنينا وفق هذا المفهوم، ش      
  . ٢٠٠٥ عام منذالعدالة 

  حرية الوجدان والدين  -٦  
وقـد كرسـت    ).  من الدستور  ١المادة  " (توغو دولة علمانية ديمقراطية اجتماعية    "  -٣١
وهناك في توغو ثلاث مجموعات دينية      .  من الدستور حرية الفكر والوجدان والدين      ٢٥ المادة

الديانات الأفريقية التقليديـة والمـسيحية والإسـلام        : في تآلف وهي كالتالي   رئيسية تعيش   
الأديان بحريـة في إطـار      هذه   جميع   وتُمارَس. بالإضافة إلى مختلف الفرق الفلسفية والباطنية     

وتثير هذه الممارسة في بعض الأحيان، مشاكل مثل الضوضاء ولذلك          . الدولةاحترام علمانية   
  . لشؤون الدينية في الوزارة المكلفة بإدارة الأقاليم إدارة تعنى باأُنشئت

  حرية الرأي والتعبير  -٧  
وفيمـا يتعلـق   .  من الدستور حرية التعبير وحرية الصحافة٢٦ و٢٥تكفل المادتان    -٣٢

 PR/٠٠٤-٩٨إطارها القانون بموجب القـانون رقـم         ددَّحَفقد  بممارسة حرية الصحافة،    
قـوانين  الجميع وبموجب  قانون الصحافة والاتصال تضمن الم ١٩٩٨ فبراير/ شباط ١١المؤرخ  

  .  لهذا القانونالمعدلة والمكملة
وقد أُدخلت تغييرات على قانون الصحافة سمحت بإلغاء تجريم جنح الصحافة، إلا في            -٣٣

حالة ارتكاب جريمة أو جنحة ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، والتحـريض علـى               
القـانون  (القبلية ودعوة قوات النظام إلى عدم القيام بواجباتها تجاه الأمة           الكراهية العرقية أو    

، أصبح هنـاك في     ٢٠١١وفي عام   ). ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٧ المؤرخ   ٠١٥-٢٠٠٤ رقم
 ٢٠٠ محطة للبث الإذاعي ومنشورات يناهز عددها        ٨٢ محطة للبث التلفزيوني و    ١١توغو حوالي   

  .منشور
م السمعي والبصري والاتصالات حمايـة ممارسـة هـذه          وتتولى الهيئة العليا للإعلا     -٣٤

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأكيد التزامها بهذه الحريـات،          . الحريات ومراقبتها 
لمزيد من المهنية والتراهة، وتخصيص صـندوق    اً   توخي ٢٠٠٥إعادة تشكيل هذه الهيئة في عام       

 وإنشاء مؤسـسة    ٢٠٠٩يقي في عام     فرنك أفر  ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠لمساعدة الصحافة بقيمة    
في هـذا  بعض العقبات بيد أن حدوث ).  فرنك أفريقي سنوياً  ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠(تتولى إدارته   
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 ليصبح إغلاق محطات البث     ٢٠٠٩ بموجب قانون    ٢٠٠٥الميدان استدعى تعديل قانون عام      
  . التلفزيوني أو الإذاعي من اختصاص المحكمة

  العامةحق المشاركة في إدارة الشؤون   -٨  
يمارس المواطن حقه في المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما بشكل مباشر أو غـير                 -٣٥

ولا يخضع هذا الحق للتقييد إلا في       ).  من الدستور  ٣٧المادة  (مباشر من خلال ممثلين منتخبين      
وستسمح الجهود  . حالة فقدان الحقوق المدنية والسياسية على إثر صدور حكم نهائي بالإدانة          

  .  مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامةبتأكيد دعائم اللامركزية لجارية لتعزيزا

  حرية التجمع وتكوين الجمعيات  -٩  
للشروط اً   من الدستور ممارسة حرية التجمع وتكوين الجمعيات وفق        ٣٠تكفل المادة      -٣٦

 بالتسجيل والحصول   وقد أدت هذه الضمانة ومرونة الإجراءات المتعلقة      . التي حددها القانون  
في ) ٩٥(، والأحـزاب الـسياسية      )١٣ ٨٨٧(على الاعتراف القانوني إلى تكاثر الجمعيات       

  . وتخضع حرية التجمع والتظاهر لنظام التصريح المسبق. ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول

  الاعتقالات التعسفية  -١٠  
ه تعـسفاً؛    أي شخص أو حجز    توقيفعلى عدم جواز    ) ١٥المادة  (ينص الدستور     -٣٧

.  بعض المخالفات في دوائر الشرطة والدرك بل وفي قطاع العدل          يلاحظ ارتكاب ومع ذلك،   
وغـداة  . كما أن مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها توغو قوضت هذا المبدأ      

، بذلت الجهود لإطلاق سراح بعض      ٢٠٠٥أبريل  /الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان     
الجهود عن إنشاء هيئات تفتيش في وحـدات الـشرطة          هذه  وأسفرت  .  والمحتجزين المعتقلين

ضع مشروع قانون يتعلق بقانون الإجـراءات       وبالإضافة إلى ذلك، وُ   . والدرك وفي السجون  
  . الجنائية لتعزيز الضمانات المكفولة للمواطنين أمام الشرطة والهيئات القضائية

  عية والثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجتما  - باء  

  الحق في بيئة سليمة  -١  
وعليه، أنشأت .  على حق المواطن في بيئة سليمة      مجدداً  من الدستور  ٤١ المادة   أكدت  -٣٨

توغو وزارة مكلفة بالبيئة وانضمت إلى العديد من الصكوك القانونية الدوليـة ذات الـصلة               
الصلة منـها علـى وجـه       كما اعتمدت العديد من التشريعات الوطنية ذات        . بحماية البيئة 

لقـانون  ا المتـضمن  ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٣٠ المؤرخ   ٠٠٥-٢٠٠٨الخصوص، القانون رقم    
 ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٩ المؤرخ   ٠٠٩-٢٠٠٨الإطاري الخاص بالبيئة؛ والقانون رقم      
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 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاني  ٦ المؤرخ   ٠٠١-٢٠٠٩ والقانون رقم    ، قانون الغابات  المتضمن
  . من المخاطر البيوتكنولوجية المتعلق بالسلامة

وأُنشِئت مؤسسات مثل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة وهي مكلفة برصد إدمـاج              -٣٩
البعد البيئي في سياسات التنمية؛ والوكالة الوطنية للإدارة البيئية لدعم تنفيذ السياسة الوطنية             

 وصندوق وطـني    ؛لبيئية الوطنية المتعلقة بالبيئة والتي وضعتها الحكومة في إطار خطة العمل ا         
  . ولجان استشارية معنية بموارد الغابات؛للبيئة؛ وصندوق وطني لتنمية الغابات

، أبرمت الحكومة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل في إطار           ٢٠٠٧وفي عام     -٤٠
يم  لـومي، وتقـد    تطهير أهوار ويهدف هذا المشروع إلى     . مشروع البيئة الحضرية في لومي    

وحصلت الحكومـة   . عربات لجمع القمامة، وتنظيم حملات للتوعية بشأن المواطنة المسؤولة        
ورغم هذه الجهود، ما زالت إدارة المسائل المتعلقـة         . على تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي     

  . في المناطق الريفية والحضريةاً كبيراً بالبيئة تمثل تحدي

  الحصول على مياه الشرب  -٢  
تـوفير ميـاه الـشرب      " لتحقيق الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية         ياًسع  -٤١

، اتخذت توغو عدة إجراءات منها على وجه الخـصوص، إقـرار قـانون              "الصحية والمرافق
 واعتماد السياسة الوطنيـة المتعلقـة بالميـاه بموجـب           الأصولشركة لإدارة    وإنشاء المياه،

الحـصول  في  وعليه، فإن الحق    . ٢٠١٠آب  /غسطس أ ٤  المؤرخ PR/٠٩٩-٢٠١٠ المرسوم
وبفـضل  . من حقوق الإنـسان   اً  أساسياً  على مياه الشرب معترف به في توغو باعتباره حق        

الإجراءات المتعلقة بحصول السكان على مياه الشرب، ارتفعت نسبة إمداد الـسكان بميـاه              
 ٢٤، ومن ٢٠١٠في عام  في المائة   ٤٠ إلى   ٢٠٠٠ في المائة في عام      ٢٨الشرب في الريف من     

 في المائـة في     ٤٩ في المائـة إلى      ٣٨ في المائة في المناطق شبه الحضرية، ومن         ٢٩في المائة إلى    
في اً   بئـر  ١١٧وإعادة تأهيـل    اً   بئر ٨٤١وستؤدي الأشغال الجارية لحفر     . المناطق الحضرية 

  . اسية هذه الحقوق الأسإعمالالمناطق الريفية إلى تعزيز أداء البلاد في مجال 
وفي مجال خدمات الصرف الصحي الأساسية والنظافة، زادت نسبة سكان الأرياف             -٤٢

. ٢٠١٠ في المائة في عام ١١,٧٣ إلى ٢٠٠٠ في المائة في عام ١٠الذين يملكون مراحيض من 
  . واتخذت تدابير أخرى لا سيما في مجال توفير شبكة الصرف الصحي الجماعية

  الحق في السكن اللائق  -٣  
 ٢٠٠٧ واستُكملت في عام     ٢٠٠٣اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية للإسكان في عام         -٤٣

ويتسم الوضـع في قطـاع الإسـكان        . لواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلد    ا مع مراعاة 
قـانوني  الطار  الإ السمات التي تميزه قِدَم وعدم ملاءمة     بالهشاشة في الوقت الراهن، ومن جملة       

مع بين القانون الحديث والقانون العرفي؛ وعدم وجود        عقاري بمحاولة الج  الذي يحكم النظام ال   
أو تقادمها، وغلاء مواد البنـاء      /؛ وعدم وجود مخططات للتطوير العمراني و      قاولين عقاريين م
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أدى إلى الاعتماد على الذات في البناء بمواد رديئة؛ وندرة الرهون العقارية وارتفاع كلفتها         مما
 ١٠ ٠٠٠لا يتجاوز   اً  ات المصرفية المناسبة؛ وبناء عدد من المنازل سنوي       وعدم وجود المؤسس  

   .اًمترل سنوي ٢٣ ٠٠٠مترل في حين أن الاحتياجات الناشئة تقدر بنحو 
وترمي الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى توفير السكن اللائق للجميع في المستقبل،             -٤٤

 ـاً   وهي تشمل برنامج   .ولا سيما للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط       اً اسـتثماري اً  قطاعي
  . ٢٠١٣ إلى ٢٠٠٩يتضمن خطة عمل مفصلة بعنوان البرنامج الوطني للإسكان تمتد من عام 

تعمل الحكومة حتى يومنا هذا، على مراجعة الخطط الرئيسية للمدن الكبرى، ووضع              -٤٥
د أُعدت مشاريع   وق.  نسمة ٥ ٠٠٠عن  فيها  خطط رئيسية للمناطق التي يزيد عدد السكان        

  .قوانين تتعلق بقانون التخطيط الحضري والبناء وبتطوير المشاريع العقارية

  الحق في الغذاء  -٤  
 وتوفير الدولة للأسمدة ٢٠٠٨أدى تنفيذ استراتيجية تنشيط الإنتاج الزراعي منذ عام           -٤٦

 ـ ١٠٦ ٥١٣ بلـغ    ٢٠١٠والبذور إلى تسجيل فائض في إنتـاج الحبـوب في عـام              اً طن
وتقوم الوكالـة الوطنيـة     . من الذرة البيضاء  اً  طن ٢٦ ٨٧١من الذرة و  اً  طن ٨٢ ٩٧٣ هامن

ورغم هذه الجهود، ما زال هناك تفـاوت في         . للأمن الغذائي بتنظيم أسعار السلع الأساسية     
  . التمتع بالحق في الغذاء على قدم المساواة

  الحق في العمل والرعاية الاجتماعية  -٥  

  الحق في العمل  )أ(  
  .  حق كل مواطن في العمل٣٧ من المادة ١يكرس الدستور في الفقرة   -٤٧
 عن طريق إجراء    العموميين، استأنفت الحكومة توظيف الموظفين      ٢٠٠٣ومنذ عام     -٤٨

 العمـوميين وقد ارتفع عـدد المـوظفين       . أفراد من خارج الخدمة المدنية    مسابقات وإدماج   
كما أن القوانين   . ٢٠١٠في عام   اً  موظف ٤٣ ٤٢٢ إلى   ٢٠٠٣في عام   اً  موظف ٢٤ ٥٧٦ من

ذات الصلة ببرامج مثل برنامج التطوع الوطني في توغو، وبرنامج دعم الإدماج وزيادة فرص              
العمل، اللذين يرميان إلى تشجيع دخول الباحثين عن العمل لأول مرة إلى سـوق العمـل،                

  . ٢٠١١أُقرت في عام 
 وُضع إطـار     طور التصديق عليها؛ كما    لعمل النصوص التطبيقية لقانون ا    لقد بلغت   -٤٩

وأُنـشِئت الوكالـة الوطنيـة      ) الحكومة وأرباب العمل والعمال   (لإجراء حوار ثلاثي دائم     
 علـى  قطاع العملإلى تحسين ظروف العمل وإدارة  المختلفة  وترمي هذه الإجراءات     .للعمالة

  . أساس التراضي
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انطلق منذ انعقاد المجلس العام لـلإدارة       وفي إطار خطة إصلاح الخدمة المدنية الذي          -٥٠
  .، أُنجِز مشروع النظام الأساسي للخدمة المدنية٢٠٠٦العامة في عام 

قـد كـشفت    ف. لقلقل مدعاةورغم كل ما بُذل من جهود، لا تزال حالة العمالة             -٥١
  في المائـة   ٦,١ أن معدل البطالة يبلغ      ٢٠٠٥دراسة استقصائية أجراها البنك الدولي في عام        

 في  ٣٣أن أكثر مـن     أي   في المائة؛    ٢٧,٧ القصور في استخدام اليد العاملة    فيما يبلغ معدل    
  . المائة من القوة العاملة يعيش حالة من عدم الاستقرار

  الرعاية الاجتماعية  )ب(  
 ١٣٠ و ١٢٨ و ١٢١ و ١٠٢انضمت توغو إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم           -٥٢
لت شحيحة ظ الصحة والسلامة في العمل  خدماتلكن. جتماعيالضمان الا ب المتعلقة   ١٦٨و

 القـوانين  قد أُقـرت و.  بسبب عدم وجود تشريعات أو قدمها أو قصورهاردحاً من الوقت 
 ١٥ قانون الضمان الاجتماعي وإلزامية التأمين الصحي للموظفين العمـوميين، في            المتضمنة
  . ٢٠١١فبراير /شباط

   الإضرابالحرية النقابية والحق في  -٦  
وأُعيد التأكيد علـى    ). ٣٩ من المادة    ٢الفقرة  (كرس الدستور مبدأ الحرية النقابية        -٥٣

 ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٣ المؤرخ   ١٠-٢٠٠٦ من القانون رقم     ٦هذه الحرية في المادة     
، ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١ المؤرخ   MTEFP/DGT ٦٤٧  رقم أما القرار .  قانون العمل  والمتضمن

  . تطبيق هذا المبدأفيسهل ، النقابات العماليةدد مختلف أشكال يحالذي 
 من قانون العمل على رب العمل استخدام أي وسيلة للضغط لصالح            ٩وتحظر المادة     -٥٤

وأي إجراء يتخذه رب العمل بما يتنافى مع هذه الأحكـام، يُعتـبر             . منظمة نقابية أو ضدها   
.  ونظام الحرية النقابية هو نظام فريد وشامل .ويترتب عليه فرض عقوبات وتعويضات    اً  تعسفي

وهناك في توغو ستة    .  بحت إجراء إداري هو   لتأسيس النقابة والإجراء الشكلي الوحيد اللازم     
  . النقابات الشعبية التابعة لهامن ئات والم رئيسيةاتحادات نقابية 

 ٢٥٦ من الدستور والمادة     ٣٩ من المادة    ١أما الحق في الإضراب، فقد أقرته الفقرة          -٥٥
 استنفاد كافة سبل التسوية التي تشترط لممارسة هذا الحقواد الممن قانون العمل وما تلاها من 

غير أنه يُحظـر    .  ومنها بوجه خاص، التوفيق والتحكيم     ،الودية التي نص عليها القانون أولاً     
  . د الشرطة والجيش والموظفين القضائيين ممارسة هذا الحقعلى أفرا

أما فيما يتعلق بالمنطقة الحرة، فإن الحرية النقابية وحق الإضراب قد قُوِّضا بـشكل                -٥٦
إنـشاء ثـلاث   ب وسمحـت بُذلت من أجل تيسير التمتع بهذين الحقين      اً  خطير، ولكن جهود  

  .ون العمل أحكام قانيتيح تطبيقنقابات ووضع مشروع قانون 
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  الحق في التعليم والتدريب  -٧  
 من الدستور مبدأ مجانية التعليم الابتدائي وإلزاميته حتى بلوغ سن           ٣٥أرست المادة     -٥٧

 ١٩٧٥مـايو   / أيـار  ٦ الصادر في    ١٦الخامسة عشرة، وهو ما نص عليه بالفعل الأمر رقم          
 عندما  ٢٠٠٨عليم المجاني في عام     وبدأت المرحلة الأولى من توفير الت     . والمتعلق بإصلاح التعليم  

أُلغيت الرسوم المدرسية في المدارس الحكومية للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي بموجب المرسوم            
، وهو ما أدى إلى زيادة      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢، الصادر في    PR/١٢٩-٢٠٠٨رقم  

 للالتحـاق بالمـدارس      في المائة ليصل المعدل الـصافي      ١٦معدل الالتحاق بالمدارس بنسبة     
  .  في المائة٨٧,٨ إلى
 وتحقيـق   ٢٠١٥ولمواجهة التحدي المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي بحلول عـام             -٥٨

، خطة تعليميـة    ٢٠١٠الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية، اعتمدت توغو في عام           
جـل مـن ثـلاث           تشتمل على إطار للإنفاق المتوسـط الأ       ٢٠٢٠-٢٠١٠قطاعية للفترة   

لهذه الغاية، عززت قدرة المـدارس علـى الاسـتيعاب،          اً  وتحقيق. ٢٠١٢-٢٠١٠سنوات  
عددها وقامت بتوظيف مزيد من المعلمين وتدريبهم، وحولت بعـض المؤسـسات             وزادت

وارتفعت ميزانية التعلـيم الابتـدائي      . التعليمية من مبادرات محلية إلى مدارس حكومية عامة       
 فرنـك   ٣٤ ٧٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ إلى   ٢٠٠٤ فرنك أفريقي في عام      ١٥٨ ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ من

 فرنـك   ٩ ٢٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠وارتفعت ميزانية التعليم الثانوي مـن       . ٢٠١٠أفريقي في عام    
  .٢٠١٠ فرنك أفريقي في عام ١٥ ٣٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ إلى ٢٠٠٤أفريقي في عام 

ون التـوجيهي   وتدير وزارة معنية بالتعليم التقني والتدريب المهني في إطـار القـان             -٥٩
. للتدريب الأولي والمستمر  اً   مركز ١٨،  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠ المؤرخ   ٠١٦-٢٠٠٢ رقم

. كما تشارك العديد من الهياكل الخاصة، علمانية أو دينية، في توفير مختلف أنواع التـدريب              
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين فرص الحصول على التدريب الجيد، فإن              

  .ص الموارد التقنية والمالية يحول دون تلبية جميع الطلبات في مجال التدريبنق
المؤسسات الخاصة التي   بعض   إلى جانب    ،توجد في توغو  وفيما يخص التعليم العالي،       -٦٠

جامعـة  : يوفر معظمها الإعداد للحصول على شهادة المهارة التقنية، جامعتان حكوميتان هما      
، بلغ عدد الطلاب    ٢٠٠٥ففي عام   . د عدد الطلاب فيهما باطراد    ويتزاي. لومي وجامعة كارا  

 ٢٠١٠وقفز هذا العـدد في عـام        . طالبة ٢ ٨٦٤بينهم  اً  طالب ١٤ ٤٥٣في جامعة لومي    
 وفي الفترة   .اًمقعد ١٥ ٠٠٠ قدرها استيعابية   بطاقةطالبة   ٩ ٩٥٨بينهم  اً  طالب ٤١ ٣٤٢ إلى

 ٩ ٩٠٨ طالبة إلى  ٣٦٦بينهم  اً  طالب ٢ ٧٦١ ارتفع عدد الطلاب في جامعة كارا من         ،نفسها
   .اًمقعد ٥ ٥٠٠ قدرها استيعابيةبطاقة طالبة  ١ ٨٤٨طلاب، بينهم 
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  الحقوق الثقافية  -٨  
) أ: صادقت توغو ووافقت على اتفاق واتفاقيات لليونسكو بشأن المجالات التاليـة            -٦١

حمايـة  )  التعبير الثقـافي؛ ج حماية وتعزيز تنوع أشكال) حماية التراث الثقافي غير المادي؛ ب     
اتفاق فلورنسا بشأن استيراد المواد التربويـة والعلميـة         ) التراث العالمي الثقافي والطبيعي؛ د    

عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة الأفريقيـة للملكيـة           اً  وهي أيض . والثقافية
 شملت إنشاء المكتـب التوغـولي       وقد اتُّخذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد،       . الفكرية

لحقوق التأليف، ووزارة تُعنى بالثقافة، والمتحف الوطني، ومتاحف إقليمية واعتماد سياسـة            
  . ترمي إلى توطيد دعائم الحقل الثقافي الوطني٢٠١١مارس /ثقافية في آذار

  الحق في الصحة  -٩  
 مـن   ٣٤المـادة   " (تعترف الدولة بحق المواطن في الصحة، وتعمل على تعزيـزه         "  -٦٢

 والمتعلق بقـانون  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ المؤرخ ٠٠٧-٢٠٠٩ويحدد القانون رقم  ). الدستور
  .الصحة، الإطار القانوني لتوفير الرعاية الصحية

 خطة خمـسية    تضعلسياسة الوطنية في مجال الصحة، وُ     ل الخطوط العريضة ولتحديد    -٦٣
إلى اً  واسـتناد . ٢٠٠١ في عـام      ورقة تتعلق بالاسـتراتيجية    دتواعتُم) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(

الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذه الخطة وإلى الأولويات المحددة في ورقة اسـتراتيجية             
الحد من الفقر وكذلك السياسات دون الإقليمية والدولية في مجال الـصحة، بمـا في ذلـك      

 ٢٠٠٩مـن    خطة جديدة للتنميـة الـصحية للفتـرة          وُضعتالأهداف الإنمائية للألفية،    
الملاريا وفيروس نقص المناعة    ( استراتيجيات محددة تتعلق بمواضيع معينة       ونُفذت. ٢٠١٣ إلى

 ووفيـات المواليـد، والتحـصين،        عند الولادة  الإيدز، والحد من وفيات الأمهات    /البشري
  ).والتدخلات الصحية على صعيد المجتمعات المحلية

 ـ ٦ ٩٣٤ي من   وقد ارتفع عدد العاملين في القطاع الصح        -٦٤  ٢٠٠٤في عـام    اً  موظف
 في المائـة    ١١,٨ توسطتبلغ في الم  ، وهو ما يمثل زيادة      ٢٠١٠في عام   اً   موظف ١٢ ٦٩٣ إلى

 في المائـة إلى     ١٤ في المائة من الموظفين إلى القطاع العـام و         ٧٩وفي المجموع، ينتمي    . سنوياً
وهناك في توغو . طوائف الدينية في المائة إلى القطاع الخاص التابع لل    ٨القطاع الخاص الربحي و   

 ٦ ١٣٥ لكـل    تابع للقطاع الحكـومي   نسمة، وممرض واحد     ١١ ١٧١طبيب واحد لكل    
لتوفير الرعاية الـصحية    اً  طبياً   مرفق ٧٨٩وهناك  .  نسمة ١٣ ٧١٠نسمة وقابلة واحدة لكل     

 ـ ٢٦٠ في المائة، إلى القطـاع العـام، و        ٦٧منها، أي ما يمثل     مرفقاً   ٥٢٩ يتبع ي  أ اً، مرفق
  . إلى القطاع الخاص، في المائة٣٣ يمثل ما
يبعد المرفق الصحي أقـل  :  لتوفير الرعاية الصحيةة الجغرافيللتغطيةوفيما يلي وصف      -٦٥

 في المائـة  ٦٢ كلم عـن  ٢,٥ في المائة من السكان وأقل من        ٨٨من خمسة كيلومترات عن     
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ى مستوى المنـاطق    ومع ذلك، يلاحظ وجود تفاوت في الخدمات الصحية عل        . السكان من
  .والأقاليم

  صحة الأمهات والرضع والأطفال واليافعين   )أ(  
لتوجيه الفحص الطبي السابق للولادة و    من ا  في المائة من النساء الحوامل       ٨٤ تستفيد  -٦٦

 ٤٧٨ إذ يبلغ    مرتفعاً معدل الوفيات النفاسية     يعدو. والمساعدات على الولادة  على يد القابلات    
 في المائـة، ومعـدل      ٧٧ نسبة   الرضع معدل وفيات    ويبلغ.  مولود حي  حالة وفاة لكل ألف   

 الحكومـة بتنفيـذ     تعهدت ، هذه المعدلات  لتقليصو.  في المائة  ١٢٣وفيات الأطفال بنسبة    
 /أيار ٢تقديم الدعم لإجراء العمليات القيصرية منذ       : أنشطة تحقق أكبر الأثر من خلال ما يلي       

؛ ٢٠١٠فض معدلات الوفيات النفاسية منذ مطلع عام        ملة لتسريع خ  إطلاق الح ؛  ٢٠١١مايو  
  .٢٠١١أبريل /والبرنامج الوطني للتكفل بعلاج ناسور الولادة الذي انطلق في نيسان

وبفضل جهود التوعية والإعلام التي بذلتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ارتفـع          -٦٧
 في المائة في    ١٦,٨ إلى   ٢٠٠٣  في المائة في عام    ١١,٣معدل استخدام وسائل منع الحمل من       

 في المائة في    ٥١وارتفع معدل الولادة تحت إشراف موظفي الصحة المؤهلين من          . ٢٠٠٨عام  
  .٢٠٠٦ في المائة في عام ٦٢ إلى ١٩٩٨عام 

  حالة التغطية باللقاحات  ) ب(  
 فياً  بدأ العمل ببرنامج موسع للتطعيم يشتمل على نظام التوزيع العام للقاحات مجان             -٦٨

 في المائة من الأطفال الجرعات الثمـاني مـن      ٤٢,٢ تلقى   ٢٠٠٦وفي عام   . جميع أنحاء البلد  
اللقاحات الموزعة في إطار البرنامج الموسع للتطعيم قبل أن يبلغوا عـامهم الأول، وجـرى               

 في المائة من الأطفـال أي       ٦ وفي الوقت نفسه، لم يتلق       .كاملاًاً   في المائة تحصين   ٤٣تحصين  
 معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالحصبة بنسبة        قُلِّص،  ٢٠٠١وفي عام   .  اللقاح جرعة من 

ومع ذلك، تواصـلت حمـلات   .  في المائة٨٤ في المائة، وتراجع معدل الاعتلال بنسبة      ١٠٠
، أصبحت توغو ٢٠٠٧وفي عام . ٢٠١٠ و٢٠٠٨ و٢٠٠٤التحصين ضد المرض في الأعوام 

وتستهدف أنشطة التطعيم   .  بشهادة منظمة الصحة العالمية    من مرض شلل الأطفال   اً  خالياً  بلد
 في  ٩٤ في المائة و   ٩٢وقد بلغ نطاق التحصين ضد شلل الأطفال        . الأطفالَ دون سن الخامسة   
  .٢٠١٠ في المائة ضد الحصبة في عام ٨٤المائة ضد مرض السل و

فيروس نقـص   /تصال الجنسي توفير الوقاية والعلاج والرعاية للمصابين بالأمراض المنقولة بالا         )ج(  
  الإيدز/المناعة البشري

 ٣,٦ في المائة مقابل     ٣    ب ٢٠٠٨قُدِّر معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري في عام            -٦٩
 ٢٠٠٥ويخفي الاتجاه العام نحو الاستقرار الذي سُجِّل منـذ عـام            . ٢٠٠١في المائة في عام     

فيروس في بلوغ الهدف المتمثل في حصول وتتمحور جهود التصدي لل. تفاوتات إقليمية كبيرة  
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الجميع على خدمات شاملة في مجال الوقاية والعلاج وتقديم الرعاية والدعم للمصابين بفيروس    
. ٢٠١٥ بحلول عـام     وعكس اتجاهه نقص المناعة البشري، وذلك بهدف كبح انتشار الوباء         

لمناعـة البـشري في     وقد بلغ معدل التغطية العلاجية للأشخاص المصابين بفيروس نقـص ا          
، ٢٠٠٨ومنـذ عـام     . ٢٠٠٦ في المائة في عام      ٢٧,٣ في المائة مقابل     ٥٣,٩،  ٢٠٠٩ عام

فيروس للأشخاص المصابين باً  مجانالرجعيةأصبحت الحكومة توفر العقاقير المضادة للفيروسات 
 ٣١ المـؤرخ    ٠١٨-٢٠١٠ الذين تكفل حمايتهم أحكام القانون رقم        نقص المناعة البشري  

 فـيروس نقـص المناعـة       فيما يخص  بشأن حماية الأشخاص     ٢٠١٠ديسمبر  / الأول كانون
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الذين يخضعون للعـلاج            . الإيدز/البشري

مريض في  ٢٤ ٠٠٠ إلى ٢٠٠٨مريض في  ٨ ٠٠٠ من الرجعيةبالعقاقير المضادة للفيروسات 
 ـوتم إدراج التثقيف الـصحي      . ٢٠١٠عام    فـيروس نقـص المناعـة    في مجـال ائي والوق

  .٢٠٠٩في مناهج الدراسة الابتدائية في عام اً الإيدز والأمراض المنقولة جنسي/البشري
وس نقـص    انتقال فير  الأنشطة الرامية إلى الوقاية من    وبالإضافة إلى ذلك، شُرِع في        -٧٠

 ارتفع عـدد    وبذلك. اية من الأم إلى الطفل من خلال زيادة عدد مراكز الرع          المناعة البشري 
معدل وهو ما يمثل     (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بين عامي   اً   مركز ١٢٨إلى  اً   مركز ٤٨هذه المراكز من    
وبفضل هذه المراكز، تسنى تغطية الفئـة المـستهدفة         ).  في المائة  ٢٠,٤ بنسبةتغطية جغرافية   

ة، لا تزال   ورغم تحقيق هذه النتائج الملموس    . ٢٠٠٩ في المائة في عام      ٣٢ تصل إلى نحو  بنسبة  
وقد انضمت توغو إلى الشراكة الدولية من أجل الصحة التي تم           . هناك حاجة إلى تحقيق المزيد    

 في جنيف، بغية الإسـراع في تحقيـق         ٢٠١٠مايو  / التوقيع على الاتفاق الخاص بها في أيار      
  . من الأهداف الإنمائية للألفية وتحسين صحة السكان٦ و٥ و٤الأهداف 

  ويةفئقوق الالح   - جيم  

  حقوق المرأة  -١  
 السنة الدولية للمرأة، بإدراج     مناسبة، الذي تزامن مع     ١٩٧٥قامت توغو منذ عام       -٧١

انضمت وبالإضافة إلى ذلك، . حماية المرأة والنهوض بها ضمن أولوياتها لتحقيق التنمية الوطنية        
 اتفاقية القضاء على   ماولا سي  في العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المرأة،          اًطرفتدعو  

 المتعلقجميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب            
  . برفع مكانة المرأة على جميع المستوياتراسخاًاً وتلتزم توغو التزام. قوق المرأة في أفريقيابح

.  والمرأة أمـام القـانون   من الدستور مبدأ المساواة بين الرجل١١وقد أرست المادة    -٧٢
 عدم المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة من التمتع الكامـل بحقوقهـا،    أوجهولتصحيح  

، ٢٠٠٩مد مشروع قانون يقضي بتنقيح قانون الأحوال الشخصية والأسـرة في عـام              اعتُ
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 التي صدقت استجابة لتطور المجتمع التوغولي ولمواءمة القانون مع الصكوك الدولية ذات الصلة         
  .عليها توغو

اعتمـاد ورقـة    ) أ(:  الإجـراءات التاليـة    ت، اتخذ المساواة بين الجنسين  ولتعزيز    -٧٣
مراعـاة  ) ب(الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج؛          

طنية لتحقيـق   اعتماد السياسة الو  ) ج(المنظور الجنساني في ورقة استراتيجية الحد من الفقر؛         
؛ ٢٠١١ينـاير   /العدالة والمساواة بين الجنسين وخطة العمل الخاصة بها في كـانون الثـاني            

 إجراءات ترمي   ٢٠١٠-٢٠٠٨تضمين البرنامج المؤقت للإجراءات ذات الأولوية للفترة         )د(
، ٢٠١٠، في عام دراسة إقرار ) ه(إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للمرأة؛ 

أنواع العنف الذي تتعرض لـه المـرأة،        إحصاء مختلف   عن أشكال العنف الجنساني، أتاحت      
، وقياس مدى انتشاره ووضـع      )الاتجار بالنساء واستغلالهن  ( العنف الناشئة    أنواعسيما   ولا

ولذلك، تناول مشروع قانون العقوبات كل أشـكال        . الاستراتيجيات الكفيلة بوضع حد له    
  . بصورة منهجيةونص على معاقبتهالعنف الجنساني 

، تسنى الإسراع في تنفيذ جميـع       ٢٠١٠وبفضل إنشاء وزارة خاصة بالمرأة في عام          -٧٤
 هذه الوزارة حملات دورية     وتنظم. الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في مجال حقوق المرأة        

  .التقاليدلتوعية المرأة والقيمين على 
ل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وقانون العمـل         تناويوعلى الصعيد المهني،      -٧٥

  .عمل المرأة وتوفير الحماية القانونية لهاولوائحه التطبيقية 
 من قانون العمل، يجوز لأي امرأة حامل ثبت حملها          ١٤٩ و ١٤٨فبموجب المادتين     -٧٦

ض عـن  بإقرار من الطبيب، مغادرة العمل دون إشعار ودون أن تكون ملزمة بـدفع تعـوي          
 وعلى سـاعة    اً،ويحق لها الحصول على إجازة أمومة لمدة أربعة عشر أسبوع         . الإخلال بالعقد 

  . للراحة خلال عملها اليومي إذا وضعت حملها
 العراقيل التي تحول دون تعزيز حقوق المرأة وتنفيذ مختلف الصكوك الدوليـة             وتنشأ  -٧٧

واج الأخ بأرملة أخيه، وزواج الأخت      ز( العادات والتقاليد    من الإحجام عن ترك   ذات الصلة   
 الصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدل الأمية بين الإنـاث  ومن، )من أرمل أختها والاسترقاق 

لكن إصلاح الإدارة العامة الذي يتوخى تنقيح النظام الأساسي         ). ٢٠٠٦ في المائة في     ٦٦,٧(
  . بين الرجل والمرأةقليص اللامساواةبتتوفير حماية أفضل للنساء وب سيسمحالعام للوظيفة العمومية 

وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء، صدقت توغو على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجـار        -٧٨
عن اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا          بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، فضلاً    

بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء      المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وبروتوكول منع الاتجار        
والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر         
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لتعاون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما       المتعدد الأطراف ل  تفاق  الاالوطنية؛ و 
  . في أفريقيا الغربية والوسطىالأطفالالنساء و

 التـشريعية والتنظيميـة التاليـة    النصوصفة إلى أحكام الدستور، اعتُمدت  وبالإضا  -٧٩
 ١٧ المؤرخ   ١٦-٩٨القانون رقم   ) ١(: وضع المرأة في سبيل تعزيز حقوقها وحمايتها       لتنظيم

القـانون  ) ٢( والمتعلق بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛        ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني 
 قـانون العمـل؛     المتـضمن  ٢٠٠٦ديسمبر  /ون الأول  كان ١٣ المؤرخ   ٠١٠-٢٠٠٦ رقم

 بـشأن الـصحة     ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاني  ١٠ المؤرخ   ٠٠٥-٢٠٠٧القانون رقم    )٣(
 بـشأن   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ المؤرخ   ٠١٨-٢٠١٠القانون رقم   ) ٤(الإنجابية؛  

ذلك، لا تـزال    ومع  . الإيدز/توفير الحماية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري       
امرأة  ٨ ٣٩٥ (الوظيفة العمومية  عدم المساواة بين الرجل والمرأة قائمة، ولا سيما في           حالات

 نائبات مـن    ٩(، وفي البرلمان    )في جميع فئات الوظيفة العمومية    موظفاً   ٤٣ ٤٢٢  مجموع من
 وفي هيئـات صـنع      ،) وزيراً ٣٢ مجموع وزيرات من    ٧(الحكومة  في   و ،) نائباً ٨١ مجموع

  .الأخرى لقرارا

  حقوق الطفل  -٢  
يتماشى مع الصكوك الدوليـة     اً  قانونياً  وضعت توغو، بالتعاون مع شركائها، إطار       -٨٠

والإقليمية التي انضمت إليها، وحسنت من أنظمة الرعاية المؤسسية للضحايا من الأطفال من             
  :خلال ما يلي

قـانون   المتضمن ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٦ المؤرخ   ٠١٧-٢٠٠٧القانون رقم    •
  الطفل؛

 المتعلـق   ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١١ المؤرخ   ٠١٠-٢٠٠٩القانون رقم    •
بتنظيم الحالة المدنية في توغو، والذي رفع المهلة المحددة للإبلاغ عن الولادة            

  اً؛إلى خمسة وأربعين يوماً  يوم٣٠من 
اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الـصعيد             •

وبروتوكول باليرمو بشأن مكافحة الاتجار بالأشـخاص وبخاصـة         الدولي  
  .٢٠٠٩ عليهما في عام المُصدَّقالنساء والأطفال، 

إنشاء مديرية عامـة مكلفـة      : تدابير لتنفيذ هذا الإطار القانوني منها     عدة  واتُخذت    -٨١
الـوطني؛  بتفعيل السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال في وزارة العمل الاجتماعي والتضامن           

 بالإضافة إلى إعداد وثائق عملية تكون بمثابة مرجع         ٢٠٠٩وإنشاء خط اتصال مجاني في عام       
 المعنية برعاية الأطفـال مـن       الوطنيةللجهات الفاعلة المعنية برعاية الأطفال؛ وإنشاء اللجنة        

  الإدماج الاجتمـاعي   والتي سمحت بحسن تنظيم عملية    ،  ضحايا الاتجار وإدماجهم اجتماعياً   
تـبني  ب  معنيـة  ؛ وتشكيل لجنة وطنيـة    ٢٠١٠ و ٢٠٠٧بين عامي     طفلاً ١ ٧٢٢    لوالمهني  
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 ذات الـصلة وتقـديم       من أجل مزيد من الإشراف على الإجراءات       ٢٠٠٨في عام    الأطفال
  .التوجيه بشأنها

 ترتيبات داخل السجون لفـصلهم      اتخذتوفيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون،        -٨٢
أُنشئت محكمة خاصة بالأطفال ضمن نطاق ولاية محكمة الاستئناف بلـومي           و. عن البالغين 
من قضاة التحقيق يعملون كقضاة أطفال في محاكم المناطق         اً  حوالي عشرين قاضي  اً  وعُين لاحق 

 ظاهرة أطفال الشوارع، فهي أمر واقع، ومع ذلك لا يزال هنـاك              عن أما. الداخلية من البلد  
  .م، ويجري بذل الجهود لسد هذه الثغرةنقص في البرامج المتعلقة به

في فقـر  ال مثـل وأتاح تحليل وضع الأيتام والأطفال الضعفاء تحديد مواطن الضعف       -٨٣
الإيدز، والحالة الأسرية، وعدم وجود     /صابة بفيروس نقص المناعة البشري    ، والإ الأسرأوساط  

وف صـعبة، وضـعف     يكفي من المرافق الخاصة باستقبال الأطفال الذين يعيشون في ظر          ما
الهياكل المجتمعية المعنية بتوفير الرعاية     الافتقار إلى   القدرات المادية والإدارية للأسر الحاضنة، و     

  . صعبةاً للأطفال الذين يعيشون ظروف
وبسبب النقص في تعميم النصوص التشريعية المعمول بها وقلة توافر الموارد، يـصبح               -٨٤

  .كبيراًاً ل بالحماية تحديتوفير بيئة يحظى فيها جميع الأطفا

  قينوحقوق المسنين والمع  -٣  
قين والمسنين  ولدستور باتخاذ تدابير لصالح المع     من ا  ٣٣إن الدولة ملزمة بموجب المادة        -٨٥

  .ة الاجتماعيالمظالمعلهم في مأمن من كفيلة بج
ضامن  أُنشئت في وزارة العمل الاجتماعي والت      ،وتنفذ إدارة مركزية لشؤون المسنين      -٨٦

الوطني، إجراءات للتوعية والإعلام لصالح المسنين، وتضع مشاريع ترمي إلى تحسين ظروفهم            
المعيشية، وتنشئ أماكن لتنظيم احتفالاتهم ومن ذلك، بوجه خاص، بناء مركـز للمـسنين              

  .ووضع سياسة حكومية خاصة بهم
 ٢٣  المـؤرخ  ٠٠٥-٢٠٠٤ون رقـم    قين، يمثل القـان   ووفيما يخص الأشخاص المع     -٨٧

قين، والذي يجري تنقيحه لمواءمته     و بشأن توفير الحماية الاجتماعية للمع     ٢٠٠٤ أبريل/نيسان
، ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١١مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصدق عليها في          

  .التي تنتهجها الحكومة تجاههمللسياسة اً تجسيد
قين، وبرنامج لإعادة التأهيل المجتمعـي      وعسياسة وطنية لإعادة تأهيل الم    اً  وهناك أيض   -٨٨

  .وبرنامج وطني لمكافحة العمى
 مركز وطني لتوفير الأطراف الصناعية، وخمسة مكاتب فرعية إقليميـة،           أُنشئوقد    -٨٩

الأطفـال  أما مراكز تعليم المكفوفين والأطفال المصابين بالصمم و       . ومركزين للتدريب المهني  
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وكذلك الأمر  . إلا أن الدولة تقدم لها إعانات سنوية      . ز خاصة الإعاقة العقلية فهي مراك   ذوي  
  .قينوبالنسبة للاتحاد التوغولي لجمعيات المع

وبالإضافة إلى ذلك، أُدرج موضوع حماية الأطفال وموضوع الإعاقـة في منـاهج               -٩٠
. التدريب المعتمدة في المدرسة الوطنية للتدريب الاجتماعي ومدرسة تكوين المساعدين الطبيين

، ما زال هؤلاء يعانون من      ذوي الإعاقة  الأشخاص   يحميوعلى الرغم من وجود إطار قانوني       
ضآلة فرص الحصول على التعليم ولا سيما بالنسبة للأطفـال          : بعض الصعوبات منها ما يلي    

؛ وعدم  )لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس النظامية    (المصابين بالإعاقة العقلية والإعاقة في الحواس       
 وفي في المدارس    ممشى خاص بالمعوقين  عدم وجود   (نية الوصول إلى المرافق والمباني العامة       إمكا

في القطـاعين العـام     (؛ وصعوبة الحصول على فرص العمل       )أماكن عامة كالمراكز الصحية   
قة وضوع الصحة الإنجابية للمرأة المع    ؛ وإغفال مو  مارسة المهن لم القاسية؛ والشروط   )والخاص

  .ملين في مجال الصحةفي تدريب العا

  واللاجئوناً الأشخاص المشردون داخلي  -٤  
، اضطر  ٢٠٠٥ و ١٩٩٠بعد اندلاع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية بين عامي          -٩١

ويقدر عدد هؤلاء   . من مختلف الاعتداءات  اً  بعض الأشخاص إلى مغادرة مناطق سكنهم هرب      
، تنتهج الحكومات ٢٠٠٥ عام ومنذ. ٢٠٠٥في عام  ٣ ٠٠٠منهم اً  شخص ٦٧ ٤٤٣بنحو  

  . إلى مناطقهمالمتعاقبة سياسة المصالحة التي أدت إلى عودة المشردين داخلياً
وفيما يتعلق بالأشخاص المشردين بسبب الفيضانات، فـإن عـددهم قـدر بـين                -٩٢
وهناك مركز استقبال يتسع لإيواء ألف      . نسمة ٤٣٦ ٢٤٢، بحوالي   ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ عامي

ة الخليج بدعم من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى وجود سبعة مراكـز             في مقاطع  شيدشخص  
  .استقبال وسيطة

 جنـسية مختلفـة منـهم       ١٤ لاجئ ينتمون إلى     ٢٠ ٠٠٠استقبلت توغو حوالي    و  -٩٣
لاجئ من المدن، واسـتقبلت في الآونـة         ٧ ٠٠٠لاجئ من الأرياف، و    ١٣ ٠٠٠ حوالي

منهم يقيم في    ١ ٧٣٩وت ديفوار، كان    شخص بعد تدفق اللاجئين من ك      ٦ ٠٠٠الأخيرة  
وتساعد السلطات التوغولية مفوضية الأمـم  . ٢٠١١يونيه / حزيران ١٣مخيم أفيبوزو بتاريخ    

ويتمتع . المتحدة لشؤون اللاجئين في ضمان سلامة جميع اللاجئين في البلد وتوفير الحماية لهم            
جب قانون وطني بـشأن مركـز       وبمو. هؤلاء اللاجئين بكافة الحقوق المكفولة لمواطني توغو      

وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت . ، أُنشئت اللجنة الوطنية للاجئين   ٢٠٠٠اللاجئ صادر منذ عام     
 الرابطة الوطنية لتنسيق مساعدة اللاجئين، التي تُعنى بإحصاء اللاجئين وتوفير           ١٩٩٤في عام   

  .الوثائق اللازمة لهم
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  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  - رابعاً  
تعترف توغو بأنها لم تف بكامل التزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقـارير إلى هيئـات                 -٩٤

غير أن توغو قدمت التقارير التالية بفضل تعزيز التعاون مـع   . المعاهدات بسبب نقص الموارد   
، وإعادة تنشيط اللجنـة     ٢٠٠٦مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ إنشائه في عام          

 الحقـوق   بشأنالتقرير الدوري الرابع    ) ١(: نية بصياغة التقارير الأولية والدورية    الوزارية المع 
تفاقيـة  الا بمقتـضى  ١٧ إلى   ٦التقارير الدورية من    ) ٢(؛  ٢٠١١المدنية والسياسية في عام     

كما قـدمت التقـارير     . ٢٠٠٨التمييز العنصري في عام     جميع أشكال   لقضاء على   الدولية ل 
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        بمقتضىلدوري الثاني   التقرير ا  )١(: التالية

التقريران الـدوريان الثالـث     ) ٢(؛  ٢٠١١العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام         أو  
التقريران الدوريان السادس والسابع    ) ٣(؛  ٢٠١٠ اتفاقية حقوق الطفل في عام       بمقتضىوالرابع  
التقرير الأولي  ) ٤ (؛٢٠١٠قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام           اتفاقية ال  بمقتضى
) ٥(؛  ٢٠٠٩العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عـام            بمقتضى

بيـع الأطفـال    ب المتعلقالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل       بمقتضىالتقرير الأولي   
  .٢٠٠٨اء وفي المواد الإباحية في عام واستغلالهم في البغ

 تدابير لتنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عن هيئـات          اتخذتوبالإضافة إلى ذلك،      -٩٥
اعتماد قانون الطفل؛ وإنشاء خط اتـصال مجـاني،   :  منها ما يلي  ، أعلاه  المذكورة المعاهدات

آليـة لمنـع    وإدراج تعريف للتعذيب في مشروع قانون العقوبات، وإعداد نص بخـصوص            
  .التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام

، ٢٠٠٧ توغو في عام     شهدتوفيما يتعلق بالتعاون مع آليات الإجراءات الخاصة،          -٩٦
 المشتركة بـين    البعثة،  ٢٠٠٨التعذيب، واستقبلت في عام     بمسألة  المقرر الخاص المعني    زيارة  

ن بحالة المدافعين عن حقوق     ان المعني اصن الخا المقررا  التي قادها  الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي   
  .الإنسان

الميثاق الأفريقي بـشأن     بمقتضىوعلى الصعيد الإقليمي، قدمت توغو التقرير الأولي          -٩٧
، وقدمت التقارير الدورية من الثالـث إلى الخـامس          ٢٠١١حقوق الطفل ورفاهه في عام      

  .قوق الإنسان والشعوبلح الميثاق الأفريقي بمقتضى
 الصعيد الأقاليمي، تلتزم توغو بالتعهدات التي قُطِعت في إطار المنظمة الدولية            وعلى  -٩٨
نكفونية بما في ذلك إعلان باماكو وإعلان مؤتمر القمة العاشر لرؤساء الدول والحكومات      اللفر

  .٢٠٠٤نوفمبر /الذي عُقِد في واغادوغو في تشرين الثاني
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  يات والمعوقاتالإنجازات وأفضل الممارسات والتحد  - خامساً 

  الإنجازات وأفضل الممارسات  - ألف  
شهدت توغو فترة طويلة من عدم الاستقرار الذي ارتبط في جانب منـه، بعمليـة                 -٩٩

  علـى الـساحة    انتقال السلطة، وهو ما أدى إلى حالة من الاستقطاب بين العناصر الفاعلة           
لمعالجة هذا الوضع، قامت    و. السياسية، ترتبت عليها عواقب وخيمة في مجال حقوق الإنسان        

، تجلت في اعتماد إطار لمناقشة الآراء والـسياسات، وإبـرام   ٢٠٠٦بخطوات منذ عام  توغو  
. ٢٠٠٩الاتفاق السياسي الشامل الذي أعقبه وضع إطار دائم للحوار والتـشاور في عـام               

دارية وعلى نحو أكثر منهجية، جعلت الحكومة من تعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية والإ           
  .٢٠١١-٢٠٠٩والمؤسسية محط اهتمامها في ورقة استراتيجية الحد من الفقر خلال الفترة 

وأُنشئ العديد من المؤسسات القادرة على أداء وظيفتها في مجـال تعزيـز حقـوق          -١٠٠
ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعـة            . الإنسان وحمايتها 

قوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والتربية المدنية، ووزارة النهوض بـالمرأة، ووزارة           لوزارة ح 
التنمية الأساسية ووزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، ووزارة العمل والعمالة والرعاية           

وبالإضافة إلى ذلك، ألغت الحكومـة      . الاجتماعية ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في توغو      
بالتآزر مـع مؤسـسات حقـوق       اً  وهي تعمل حالي  .  الجنح الصحفية وعقوبة الإعدام    تجريم

  .الإنسان وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني
 في المائة لإجراء ٩٠وفيما يتعلق بالصحة، تقدم إعانات من أجل تأمين التغطية بنسبة    -١٠١

صابين لحماية الم اً   توفر مجان  عيةالرجالعمليات القيصرية، وأصبحت العقاقير المضادة للفيروسات       
  .بفيروس نقص المناعة البشري

  .٢٠١٠، تم تسجيل فائض في إنتاج الحبوب في عام ئيالغذا بالجانب وفيما يتعلق  -١٠٢
وفيما يخص حقوق الطفل، أنشأت توغو اللجنة الوطنية المعنية برعاية الأطفال مـن               -١٠٣

تـبني  ب  المعنيـة   اللجنة الوطنية  ٢٠٠٨ عام    وشكلت في  اً،ضحايا الاتجار وإدماجهم اجتماعي   
  .الأطفال، واتخذت ترتيبات في السجون لفصل الأطفال المخالفين للقانون عن البالغين

 قوانين قـضت بـسن قـانون الـضمان          أقرتوفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية،       -١٠٤
  .الاجتماعي وإلزامية التأمين الصحي للموظفين العموميين

 صندوق وطني للتعليم والتدريب والتطـوير المهـني،         أنشئ التدريب،   وفيما يخص   -١٠٥
، بتكلفـة   ٢٠٠٩ إلى   ٢٠٠٣ عامل في الفترة مـن       ١٠ ٠٠٠ما سمح بإعادة تدريب      وهو
  . فرنك أفريقي١ ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ قدرها
  .وأُنشئت مراكز لتوجيه ضحايا العنف من النساء  -١٠٦
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  التحديات والمعوقات  - باء  
عديدة تحد من زخم العمل الحكومي فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامـات           هناك معوقات     -١٠٧

  :وهي تتمثل فيما يلي. الدولية للبلد
 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوزارية المعنية        :مؤسسات الدولة   )أ(  

  ؛نقص الموارد المالية والمادية والبشرية: بصياغة التقارير الأولية والدورية
 متابعـة    القـصور في    التأخير في تقـديم التقـارير؛      :مع الآليات التعاون    )ب(  

  ؛التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة
  الحقوق المدنية والسياسية  )ج(  
بنية تحتية عتيقة ونقص في الموارد المالية والماديـة والبـشرية؛ وبـطء             : إقامة العدل   

  ؛الإجراءات؛ وعدم وجود محاكم متخصصة
 الفقر والأمية، ورداءة السكن     :الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     ) د(  

؛ والبطالة؛ ونقص المعدات التقنية،  الاجتماعيةوعدم الاستقرار في العمل، وعدم توفر المساكن        
وعدد مقدمي الرعاية الصحية وضعف مؤهلاتهم، والمرافق الـصحية والتـدريب وارتفـاع             

دادات مياه الشرب، ونقص الموارد المالية والمادية والبشرية؛ وتهالك تكاليف العلاج؛ ضعف إم 
  ؛البنى التحتية للمدارس؛ وقلة فرص الحصول على التدريب المهني

 عدم كفاية مرافق إيواء الأيتـام والأطفـال       :الحقوق الخاصة بفئات معينة     )  ه(  
لريفيـة؛ وضـعف تعمـيم     الضعفاء؛ وتدني معدلات تسجيل المواليد، ولا سيما في المناطق ا         

النصوص التشريعية وقلة توافر الموارد وارتفاع معدلات الأمية؛ وضعف تمثيل المرأة في هيئات             
صنع القرار؛ ووطأة العوامل الاجتماعية والثقافية والتقاليد؛ واستمرار العنف ضـد النـساء             

قـة في   وة للمرأة المع  والأطفال واستغلال العاملات في الخدمة المترلية؛ وإغفال الصحة الإنجابي        
 ـ     مجال تدريب مقدمي الرعاية الصحية؛ ومحدودية        قين والفرص المتاحة أمام الأشـخاص المع

  ؛للحصول على التعليم، وصعوبة وصولهم إلى المباني العامة وحصولهم على عمل
أو عدم تـوافر    / عواقب تعليق المساعدات الدولية؛ وقلة و      :معوقات أخرى   ) و(  

  .؛ واستمرار التناحر السياسيالبيانات الإحصائية

  الأولويات والمبادرات والالتزامات  - سادساً 
  الأولويات  -١٠٨

  إدماج البعد المتعلق بحقوق الإنسان في مشاريع مكافحة الفقر بصورة منهجية؛ •
  وضع خطة لتعميم مراعاة حقوق الإنسان واعتمادها؛ •
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 التعلـيم   تعميم مراعاة حقوق الإنسان والمواطنـة في الـبرامج ومنـاهج           •
  والتدريب ومناهج تكوين قوات الأمن؛

الاستمرار في الأنشطة التثقيفية ووضع الصيغة النهائية للبرنـامج الـوطني            •
  للتربية المدنية والتثقيف بشأن حقوق الإنسان؛

  بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقوات الأمن وموظفي القضاء؛ •
  ية؛تعزيز استقلالية السلطة القضائ •
  مواصلة تعميم القوانين الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ •
  من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهاللجنةتعزيز القدرة التشغيلية  •

  ماية حقوق الإنسان والدفاع عنها؛بح المعنيةوالمنظمات 
   مكافحة الإفلات من العقاب؛الاستمرار في عملية •
بناء السلام وتعزيز حقوق    " بشأن مشروع    ٢٠١١ل لعام   تنفيذ خطة العم   •

   مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛أبرمالذي " الإنسان
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لبناء السلام وتعزيز حقوق الإنسان بدعم مـن           •

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمـم المتحـدة           
  لمتحدة الإقليمي للسلام؛الإنمائي ومركز الأمم ا

  تعزيز الحوار بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة؛ •
  إتباع سياسة عامة لتوفير الرعاية الاجتماعية للجميع؛ •
إنشاء لجنة رصد تعميم مراعاة حقوق الإنسان المنصوص عليها في ورقـة             •

  .استراتيجية الحد من الفقر
  المبادرات  -١٠٩

  ؛المعلّقة في اعتماد مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الإسراع •
  ترسيخ دعائم اللامركزية؛ •
تنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين التي اعتمدت           •

  ؛٢٠١١يناير /في كانون الثاني
  ؛٢٠١١مارس /تنفيذ السياسة الثقافية التي اعتُمدت في آذار •
   القطاعين العام والخاص في مجال التعليم التقني؛تنفيذ ميثاق الشراكة بين •
 /اية من فيروس نقص المناعة البـشري سبل الوقفي التنظيم الممنهج للتثقيف     •

  الإيدز في مجال التعليم التقني؛
  اعتماد مشروع القانون المتعلق بشروط منح المساعدة القانونية؛ •
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حمايتـها  مواصلة تنفيذ البرنامج الـوطني لتعزيـز حقـوق الإنـسان و            •
  والاستراتيجية الوطنية لتوطيد الديمقراطية والسلام من أجل تحقيق التنمية؛

  مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان؛ •
  مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحديث العدالة؛ •
   الوطنية المتعلقة بإدارة استخدام الأراضي؛ةتنفيذ السياس •
  العامة؛مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة  •
  مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمار الوطني لحماية البيئة والموارد الطبيعية؛ •
برامج التحويلات النقدية بوصفها أداة أساسـية لتـوفير الرعايـة           ب العمل •

  .الاجتماعية
  الالتزامات  -١١٠

  تكثيف الجهود لمكافحة الأمية؛ •
  مواصلة تعزيز الحكم الرشيد؛ •
  ير إلى هيئات المعاهدات؛تدارك التأخير في تقديم التقار •
  تكثيف جهود توعية المرأة وتدريبها على دور القيادة؛ •
  نشر توصيات الاستعراض الدوري الشامل؛ •
 تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والاستعراض      متابعةبناء القدرات في مجال      •

  الدوري الشامل؛
  مواصلة مواءمة التشريعات مع الصكوك الدولية؛ •
ول الاختياري الثاني الخـاص بـالحقوق المدنيـة         التصديق على البروتوك   •

  ؛والسياسية
  التصديق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛ •
  تخفيض معدلات البطالة؛ •
  . الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال التعليم •

  المساعدة التقنيةالتوقعات في مجال بناء القدرات وطلب   - سابعاً  
  : في المجالات التاليةالملائمةلمساعدة ا المجتمع الدولي ثمة رغبة عارمة في أن يقدم  -١١١

تدريب أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بصياغة التقارير الأوليـة والدوريـة            •
  وتحسين مستواهم المهني؛
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راطية تقديم دعم إضافي أكثر استدامة لوزارة حقوق الإنسان وتعزيز الديمق          •
 ولجنة الحقيقة والعدالـة     ،والتربية المدنية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     

  والمصالحة؛
دعم إنشاء اللجنة المعنية برصد تعميم مراعاة حقوق الإنسان وهيئة متابعة            •

  تنفيذ التوصيات المنبثقة عن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة؛
  ؛ية للوصول إلى القضاءالتمتع بفرص متساوبناء القدرات في مجال  •
الإسراع في صياغة التقارير المتأخرة وتقديمها إلى الهيئات الإشرافية التابعـة            •

  لمنظمة العمل الدولية؛
  تدريب منظمات المجتمع المدني؛ •
  دعم مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية؛ •
  دعم تعميم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ •
  مراعاة حقوق الإنسان في المناهج المدرسية؛دعم تعميم  •
والبرلمانيين والسلطات المسؤولة   اً  دعم بناء قدرات المسؤولين المنتخبين محلي      •

  عن إنفاذ القانون والسلطات غير المركزية والزعماء التقليديين؛
  تبادل الخبرات في مجال سياسة الرعاية الاجتماعية؛ •
  امج تقديم الدعم العاجل لقطاع السجون؛تقديم الدعم لوضع برنامج مماثل لبرن •
  .دعم الجامعتين في مجال الهياكل الأساسية •

   الاستعراض الدوري الشاملمتابعة  - ثامناً  
عـرض  ) ٢(تجميع نتائج الاستعراض الدوري الشامل؛      ) ١(: ستقوم توغو بما يلي     -١١٢

نشر التوصيات المنبثقة   ) ٣(التقرير النهائي الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان على البرلمان؛          
تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقـوق        ) ٤(عن الاستعراض الدوري الشامل؛     

  .الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام

        


